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يــة الدولــة ببعــديها الكــل يعلــم أن ســيادة الدولــة هــي إحــدى المقومــات الرئيســة الــتي تُبــنى عليهــا نظر
القـانوني والسـياسي، وعنـدما نقـول بـأن دولـة مـا هـي دولـة ذات سـيادة، فهـذا يعـني أن هـذه الدولـة
تمتلـك الحـق المطلـق بـإدارة شؤونهـا السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية، كمـا أنهـا تتمتـع باسـتقلالية
بــإدارة سياســتها الخارجيــة مــن حيــث التخطيــط واتخــاذ القــرار، وجعــل المصــلحة الوطنيــة العليــا هــي

الأساس الذي تُبنى عليه تحركاتها الخارجية.

ويرتبــط مفهــوم الســيادة بمفهــوم الاســتقلال، فالدولــة المســتقلة هــي الدولــة الســيدة القــادرة علــى
ممارسة مظاهر سيادتها على الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية دون تدخل من أحد، فالسيادة
هــي الــتي تخــول الدولــة الحــق بــالتشريع وتطــبيق قوانينهــا ومحاكمــة الأشخــاص والأفعــال داخــل
إقليمها الوطني، والحق بالدخول في علاقات مع الدول الأخرى، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية
وإرسال ممثلين ودبلوماسيين يمثلونها في الدول الأخرى، والحق بالتمتع بالحصانات والامتيازات في
الدول الأخرى وأمام محاكمها، وهذه هي الحقوق التي يشملها مفهوم السيادة في القانون الدولي،
والســيادة هــي الــتي تكفــل المســاواة والتكــافؤ بين الــدول واحــترام الاســتقلال الســياسي والسلامــة
الإقليميـة للدولـة، وتـوجب عـدم تـدخل أيـة دولـة في شـؤون دولـة أخـرى، فالسـيادة بكلمـة مختصرة،
هــي الــتي تضمــن لكيــان ســياسي مــا وجــوده واســتقلاله ومســاواته ونــديته مــع الكيانــات السياســية

https://www.noonpost.com/6513/


الأخرى المكونة لمجتمع الأمم، وهي بهذا المعنى تتماشى مع مفهوم الاستقلال.

كــل شيئًــا فشيئًــا وبقــدر تعلــق الأمــر بــالعراق، فقــد تعرضــت الســيادة العراقيــة ومنــذ عــام  للتآ
ابتــداءًا مــن القــرارات الأمميــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة والــتي قــوضت بموجبهــا ســيادة العــراق
السياســية والعســكرية، وأصــبح العــراق عمليًــا تحــت طائلــة القــرارات الدوليــة الــتي كــانت تصــدر بين
الحين والآخر والتي استمرت حتى عام  وانتهت باحتلاله وإنهاء وجوده السياسي كدولة ذات
كيان مستقل وتحول إلى دولة خاضعة للاحتلال، وحتى بعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في عام
 إلا أن السيادة العراقية ظلت منقوصة كون هذا المجلس لم يكن يمتلك الحق المطلق لاتخاذ
قرارات سيادية دون أن يوافق عليها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، واستمرت هذه الحالة حتى
بعـد انتقـال السـيادة للعـراق، حيـث أصـبح العـراق يمتلـك السـيادة القانونيـة دون الفعليـة بمعـنى أن
العراق لم يتحرر مطلقًا من القيد الأمريكي الذي كبله باتفاقية أمنية الهدف منها تحويل العراق إلى
صفة تابع دون صفة الحليف العسكري، وألحقتها باتفاقية الإطار الإستراتيجي التي لم يستفد منها
العـراق سـوى الوعـود الكاذبـة والـتي ألقـت بظلالهـا علـى الواقـع الأمـني المتهالـك، واسـتمرت حـتى بعـد

الخروج الجزئي للعراق من طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة.

ونتيجـة لكـل هـذه المتغـيرات تحـول العـراق إلى دولـة خاضعـة لإرادات إقليميـة ودوليـة، وأصـبح القـرار
الســياسي العــراقي الــذي يمثــل الأســاس الســيادي للدولــة يمــر بعديــد مــن القنــوات الرســمية وغــير
يـل الصـفة السـيادية عنـه ليتحـول بالتـالي إلى قـرار يخـدم الأهـواء السياسـية الرسـمية السـلبية الـتي تز
والفئويــة والبراغماتيــة المصــلحية، ممــا شجــع القــوى الإقليميــة المتصارعــة بــل وحــتى الدوليــة لاتخــاذه
مسرحًا لتصفية صراعاتها وجعلها الأساس الذي تُبنى عليه مكانتها الإقليمية مستغلة حالة الفراغ
الأمني والسياسي الذي يمر به البلد، ولعل هناك الكثير من الأسباب التي أدت لذلك أهمها: انعدام
الثقافة الوطنية الجامعة وضعف تأثير الهوية والانتماء، فضلاُ عن غياب الأطر الرسمية التي تحكم
العمليات السياسية المتعارف عليها في الديمقراطيات المتحضرة إذا ما أردنا أن نقول بأن العراق دولة

ديمقراطية ذات مؤسسات.

وإتمامًا لما تقدم وبقدر تعلق الأمر بالموضوع، فقد طُرحت أيضًا العديد من المشاريع السياسية الهدف
منها وضع سيادة العراق موضع الشك والتي كان آخراها مشروع القانون الذي تقدم به الكونغرس
يًا تحت مسمى “توازن القوى في العراق”، والذي كان الهدف الأمريكي لإعادة التوازن بالعراق عسكر

منه تحويل العراق من دولة ذات كيان موحد إلى دولة طوائف وقوميات وملل.

وعليه فإذا ما أردنا أن نفك الاشتباك بين ما إذا كان العراق دولة ذات سيادة أم سيادة بدون دولة،
فهــذا يعــني أنــه لا بــد مــن إعــادة النظــر بكــل مــا حــدث منــذ عــام  مــن خلال إعــادة رســم مســار
العمليـة السياسـية بهياكلهـا ومؤسـساتها وجعـل المعيـار الأسـاسي الـذي تقـوم عليـه هـي الديمقراطيـة
الجماعيــة الــتي تســتند علــى أســاس المشاركــة السياســية الفاعلــة في صــناعة القــرار وجعــل المواطنــة
والهوية الوطنية العراقية هي معيار التفضيل الوطني، فضلاً عن تغليب المصلحة الوطنية العليا على
المصالـح الفئويـة والإقليميـة، وعـدم فسـح المجـال للتـدخلات الإقليميـة والدوليـة وجعـل العـراق سـيد
نفسه، وعندها يمكن القول إن العراق قد تحرر من كل الإشكالات التي قد تشوه سيادته القانونية



والسياسية.
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